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 مشروعيته. –قرار التوقيف 

إجراء توقيف الموظف عن العمل مؤقتا في انتظار عرض حالته على اĐلس التأديبي وفقــا لئن كان  
من النظام الأساسي العام للوظيفــة العموميــة لا يعــد عقوبــة حــتى يمكــن الطعــن فيــه   73لمقتضيات الفصل  

طعــن فيــه ʪلإلغــاء، وإنمــا هــو مجــرد إجــراء مؤقــت تحضــيري لا تتــوفر فيــه مقومــات القــرار الإداري القابــل لل
ʪلإلغاء لعدم Ϧثيره بذاته في المراكــز القانونيــة ولعــدم اتســامه بصــفة النفــاذ، غــير أن هــذا التفســير لا يجعلــه 
بمنأى عن الطعن فيه في حالة خروجه عن المقتضيات التشريعية المتعلقة به، وأن إمكانية الطعــن فيــه تبقــى 

صــف المعطــى لــه في قابليتــه للطعــن ʪلإلغــاء، وأن مســتمدة مــن طبيعتــه كقــرار إداري، ولا Ϧثــير لطبيعــة الو 
ــنقض (المســتأنف عليــه) للمجلــس  المحكمــة لمــا ثبــت لهــا ϥن الإدارة لم تثبــت اســتدعاءها للمطلــوب في ال
التأديبي، ولا قيامها بتسوية وضعيته في أجل أربعة أشهر ابتداء مــن اليــوم الــذي جــرى فيــه العمــل بتوقيفــه 

ظــام الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة، واســتنتجت ϥن قرارهــا موســوم مــن الن 73إعمــالا لــنص الفصــل 
ــلطة، تكـــون قـــد قبلـــت الطعـــن في القـــرار المـــذكور وتصـــدت موضـــوعا بمراقبـــة  ʪلتجـــاوز في اســـتعمال السـ
ــد الحكــم المســتأنف الــذي لم يخــالف هــذا  ــا عللــت قرارهــا بمــا ذكــر وخلصــت إلى Ϧيي مشــروعيته، وأĔــا لم

 لته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج đا.المنحى ، تكون قد عل

 رفض الطلب 
 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

  ، أنه   -لاهالمشار إلى مراجعه أع  -ومحتوى  القرار المطعون فيه ʪلنقضوʬئق الملف    حيث يستفاد من
فيه    2017أكتوبر    23بتاريخ   الطاعن (المطلوب) بمقال أمام المحكمة الإدارية ʪلرʪط، عرض  كان  ه  أن تقدم 

ʪلأكاديم والممتلكات  والتجهيز  الميزانية  رئيس مصلحة  و يشغل منصب  للتربية  الجهوية  ʫدلة  ية  لجهة  التكوين 
بتوصله بقرار صادر عن   2017/ 17/07خ  فوجئ بتاري دعم الاجتماعي إلى أن  زيلال، وتم تكليفه بمصلحة الأ
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تا عن العمل إلى حين البت في ملفه من ؤقم  فهبتوقي  2017/ 06/ 19وʫريخ    5150/1وزارة التربية الوطنية عدد  
بعيب   مشوب  القرار  هذا  وأن  التأديبي،  اĐلس  الإدارية  طرف  وضعيته  مباشر  بشكل  ويمس  المشروعية  عدم 

لمعنوي والنفسي المترتب عنه، ملخصا أسباب طعنه في عيب عدم ا على الضرر  سبة علاوة  المالية وبحقوقه المكتو 
رف مدير الموارد البشرية وليس من طرف السلطة التي لها حق التسمية وحق ط  منالاختصاص لتوقيع القرار  

الممثلة في الإدارة اتخذته  التأديب  وأن  الوزير،  استفساره ع شخص  مالمنسوبة  الإخلالات  ن  دون  ا إليه وهو 
ية في ومعممن قانون الوظيفة ال  ʪ73 بعيب الشكل، ولمخالفته للقانون لأنه اتخذ في إطار الفصل  و يجعله مش 

العمل وتوقيف راتبه، وأن الإدحين أصبح ق Ϧديبية، بتوقيفه عن  ارة لم تتخذ أي مقرر رارا مقنعا ذي طبيعة 
الية، وهو ما يجعل قرارها مشوʪ  لملإدارية واة وضعيته اعليها، ولم تقم بتسوي  داخل أجل أربعة أشهر المنصوص

يب السبب في أن المطلوبة في الطعن ترجع سبب ع  منʪلتجاوز في استعمال السلطة وبعدم المشروعية، ويك 
ت إمرة أنه كان يعمل تحنسوبة إليه دون إثبات ذلك، موضحا  قرارها إلى مجموعة من الإخلالات المزعومة الم

المباشر الأك  رئيسه  ولامدير  قرار    اديمية  ϵلغاء  الحكم  ملتمسا  والترشيد،  والحكامة  التدبير  بمهام  له  علاقة 
مع ما يترتب عن ذلك من آʬر قانونية، وبعد جواب   2017/ 06/ 19وʫريخ    1/ 5157دد  ع  قتالتوقيف المؤ 

القرار  الوكيل الق من آʬر  تب عن ذلك  المطعون فيه مع ما يتر ضائي وتمام الإجراءات، صدر الحكم  ϵلغاء 
فنقا الطالبين،  ʪقي  عن  وʭئبا  بصفته  القضائي  الوكيل  استأنفه  الطلب،  ʪقي  وبرفض  محكمة  ت  قضونية، 

 الاستئناف الإدارية ʪلرʪط بتأييده، وهو القرار المطعون فيه ʪلنقض
 :لفريدة للنقضفي الوسيلة ا

القرار    حيث على  الطالب  الطرف  عدينعى  ʪلنقض  فيه  الارتكازالمطعون  أساس    م  انعدام  و على 
بلغ    2018/ 10/ 23التعليل، ذلك أن طلب الإلغاء قدم بداية من طرف المطلوب في النقض بتاريخ   بعد أن 

ة، وأنه (المطلوب في النقض) ، وأن هذا الطعن قضى بتوقيفه بصورة مؤقت2017/ 07/ 17بقرار التوقيف بتاريخ  
مشر  في  قرارʭزع  بتاريخ   وعية  ومشروع  هذه  قانوني  الطعن أ المنازعة    تقديم  تقديم  ʫريخ  الاعتبار  بعين  خذا 

كمتي الدرجة الأولى والثانية التصريح بعدم قبول الطلب مح   لىوʫريخ التوصل ʪلقرار، وتبعا لذلك فقد كان ع
إجراء احت يروم إلغاء مجرد  التصريح ϵلغاء اللكونه  وليس  ومؤقت  الفصل قرار بدعوى خرقياطي  لمقتضيات  ه 

لوظيفة العمومية، وأنه في ʫريخ تقديم الطعن كان القرار غير مشوب ϥي إخلال لأساسي لالنظام ان  م  73
لا    73ل  فصالبمقتضيات   لكوĔا  ʪلإلغاء  للطعن  قابلة  غير  التمهيدية  أو  التحضيرية  الأعمال  وأن  المذكور، 

مج ϵلغاء  الحكم  يهدف  الطلب  وأن   ،.. ʪلمعنيين  ضارة  آʬر  أي  بذاēا  إجراء  تحدث  احترد  ياطي تمهيدي 
هفوة خطيرة   ظفينو المالمشار إليه الذي يقضي ϥنه إذا ارتكب أحد    73ومؤقت اتخذ عملا بمقتضيات الفصل  

نه يوقف حالا من طرف السلطة التي سواء يتعلق ϵخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة ʪلحق العام، فإ
 لها حق التأديب، مما يناسب نقض القرار
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إ  لكن، حيث اĐلس  لئن كان  على  حالته  انتظار عرض  في  مؤقتا  العمل  عن  الموظف  توقيف  جراء 
لمق وفقا  الياتضالتأديبي  عقوبة حتى يمكن   73فصل  ت  يعد  العمومية لا  للوظيفة  العام  الأساسي  النظام  من 

ن فيه  لقابل للطع الإداري ا ʪلإلغاء، وإنما هو مجرد إجراء مؤقت تحضيري لا تتوفر فيه مقومات القرارالطعن فيه 
ذا التفسير لا يجعله بمنأى  أن ه  غيرʪلإلغاء لعدم Ϧثيره بذاته في المراكز القانونية ولعدم اتسامه بصفة النفاذ،  

علقة به، وأن إمكانية الطعن فيه تبقى مستمدة  عن الطعن فيه في حالة خروجه عن المقتضيات التشريعية المت
المعطى له في قابليته للطعن ʪلإلغاء، وأن المحكمة لما ثبت   بيعة الوصف Ϧثير لطمن طبيعته كقرار إداري، ولا

ءها للمطلوب في النقض (المستأنف عليه) للمجلس التأديبي ولا قيامها بتسوية  تدعااست  لها ϥن الإدارة لم تثب
من النظام  73ص الفصل أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بتوقيفه إعمالا لن وضعيته في

ا استعمال  ʪلتجاوز في  موسوم  قرارها  ϥن  واستنتجت  العمومية،  للوظيفة  العام  تلطلس الأساسي  قد ة،  كون 
ت قرارها بما ذكر وخلصت إلى قبلت الطعن في القرار المذكور وتصدت موضوعا بمراقبة مشروعيته، وأĔا لما علل 

تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضيات المحتج    ن قد عللتهنحى ، تكو Ϧييد الحكم المستأنف الذي لم يخالف هذا الم
 đا، والوسيلة غير مرتكزة على أساس. 

 ـابسـب الأه لـهـذ
 قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر

الجلس  في  وتلي  القرار  صدر  ʪلتاريخ  وبه  المنعقدة  العلنية  العادية ة  الجلسات  بقاعة  أعلاه  المذكـور 
السيد عبد   (القسم الأول)  من رئيس الغرفة الإداريةكانت الهيئة الحاكمة متركبة  ʪلرʪط، و كمة النقض  بمح
أعلي  ʪ د  اĐي  ʪللوسي  الســادة  ستشارينوالم فائزة مقررة: ʭدية  الدحاني،  المصطفى  دينية،  احمد  بلعسري    ، 
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